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  التعليقات الواردة من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية                   -ثانيا  
  الدول   -ألف   

 الصين -١٠ 
]بالصينية : الأصل[  

]٢٠٠٨أبريل  / نيسان  ١٥[  
 

  )واجبات معينة تنطبق على الرحلة البحرية         (٤ من الفصل    ١٥ المادة )أ( 
ــبحرية وفي بدايــتها           -١ ــرحلة ال ــبل ال ــزما، ق ــناقل مل ــلى أن يكــون ال ــادة ع ــذه الم ــنص ه ت

 :وأثناءها، ببذل العناية الواجبة من أجل

ويوسـع هـذا الحكم واجب الناقل في المحافظة      . جعـل السـفينة وإبقائهـا صـالحة للإبحـار          
ويعـني ذلـك أيضـا أن الناقل    . حية السـفينة للإبحـار ليشـمل الـرحلة بكامـلها        عـلى صـلا   

ملـزم باتخـاذ تدابـير معقولـة لإعـادة السـفينة إلى حالـة الصلاحية للإبحار بأسرع وقت،          
ــزما       ــناقل مل مهمــا كــان الســبب الــذي أدى إلى انعــدام صــلاحية إبحارهــا، ويكــون ال

تيجة عدم إسراعه في إعادة السفينة   بالـتعويض عن أي هلاك أو تلف يصيب البضائع ن         
 .إلى حالة الصلاحية للإبحار

ــرة   -٢ ــا أنّ الفق ــادة  ١وبم ــن الم ــناقل مســؤولية      ١٤ م ــل ال ــلى تحم ــنص ع ــية ت ــن الاتفاق  م
 عـلى أسـاس مسـؤولية الـناقل، فإنّ الصين ترى أنّ إدراج أي مادة              ١٨البضـائع، وتـنص المـادة       

ــنقل   تغــير أو تطــيل مــدة صــلاحية الســفينة للإبح ــ  ــة الراهــنة مــن تطــور ال ار، ســيؤدي، في الحال
الـبحري، إلى زيـادة العـبء الملقـى عـلى عاتق الناقلين زيادة كبيرة، الأمر الذي سيكون مرهقا                 

وتقـترح الصـين أن يظـل الالـتزام بصـلاحية السـفينة للإبحار مقصورا           . للـناقلين أكـثر ممـا ينـبغي       
 . يتم توسيعه ليشمل الرحلة بكاملهاعلى ما قبل الرحلة البحرية وفي بدايتها وألا

  
  )أساس المسؤولية    (٥ من الفصل    ١٨المادة  )ب( 

إعفاء الناقل من المسؤولية عن " مـن هـذه المادة من الاتفاقية عن   ٣إنّ سـكوت الفقـرة     -٣
، مثل مسؤولية القبطان والربان عن الأخطاء في قيادة السفينة وإدارا، يزيد          "الأخطـاء البحرية  

بير مـن مسـؤولية الـناقل ويؤثر سلباً على العلاقة المتوازنة نسبيا في الحقوق والواجبات          بقـدر ك ـ  
ولكـن قواعـد هامبورغ ألغت الإعفاء من المسؤولية عن الخطأ           . بـين الـناقل وصـاحب البضـائع       

الــبحري، واعــتمدت نظامــا مــن المســؤولية الافتراضــية عــن الأخطــاء، في محاولــة لإقامــة علاقــة   
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ولكـن، بمـا أن قطاع الشحن لم   . وق والواجـبات بـين الـناقل وصـاحب البضـائع     عادلـة في الحق ـ  
يـبلغ عملـيا الحـد الذي يستطيع عنده أن يلغي الإعفاء من المسؤولية عن الأخطاء البحرية، فلم             

 .يكن لقواعد هامبورغ حتى الآن أي أثر جوهري وبعيد المدى

ــن    -٤ ــبار كــامل لخصــائص مخاطــر ال قل الــبحري والإبقــاء عــلى  وتقــترح الصــين إيــلاء اعت
 .فيسبي التي تعفي الناقل من مسؤولية الأخطاء البحرية-أحكام قواعد لاهاي

  
  )النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري        (٦ من الفصل    ٢٧المادة  )ج( 

 مـن الاتفاقـية بـند بشـأن أجـزاء الـنقل غـير الـنقل بالبحر في النقل             ٢٧أُضـيف إلى المـادة       -٥
وفـيما يـتعلق بالقانون الواجب التطبيق، ينبغي إيلاء الأولوية للصكوك الدولية          . طالمـتعدد الوسـائ   

الأخـرى أو القوانــين الوطنـية الــتي تحكـم مــراحل الــنقل الـتي تصــاب خلالهـا البضــاعة بــالهلاك أو      
لكـن العديـد من البلدان البحرية بما فيها الصين ليست أطرافا في الصكوك الدولية المعنية                . الـتلف 

وإذا لم تكن القوانين    . قل بواسـطة السـكك الحديديـة والطرق والتي تحكمها القوانين الوطنية           بالـن 
الوطنـية مشـمولة، ستكون النتيجة تطبيق أحكام الاتفاقية، علما بأنّ هذه الأحكام مخصصة لنقل          

 .البضائع بالبحر ولا تناسب النقل بالسكك الحديدية والطرق

في المادة  " الصك الدولي "بعد عبارة   "  القانون الوطني  أو"وتقـترح الصـين إضـافة عبارة         -٦
 . من الاتفاقية٢٧
  

  )قواعد خاصة بشأن البضائع الخطرة       (٧ من الفصل    ٣٣المادة  )د( 
 : من الاتفاقية على ما يلي٣٣تنص المادة  -٧

عــندما تكــون البضــاعة، أو يــبدو مــن المعقــول أــا يحــتمل أن تصــبح، بحكــم      
 :، خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئةطبيعتها أو خاصيتها

يـبلّغ الشاحن الناقلَ بما للبضاعة من طبيعة أو خاصية خطرة في وقت    )أ(  
وإذا لم يفعل الشاحن ذلك ولم      . مناسـب قـبل تسـليمها إلى الـناقل أو إلى طـرف منفّذ             

در آخر، يكـن الـناقل أو الطرف المنفّذ على علم بطبيعتها أو خاصيتها الخطرة من مص        
ــناقل عــن الخســارة أو الضــرر الــذي يــنجم عــن عــدم       كــان الشــاحن مســؤولا تجــاه ال

 [...]الإبلاغ بذلك؛ و

في مجـتمع المعلومـات الشـديد الـتطور الـذي نعـيش فـيه اليوم، إذا فُسر الحكم الوارد                    -٨
أنــه لم يكــن عــلى عــلم "أعــلاه تفســيرا ضــيقا، لأصــبح الــناقل شــبه معــدوم الوســيلة لإثــبات   



 

 4 
 

 A/CN.9/658/Add.7

وكان بالتالي شبه مجرد من كافة الإمكانات  " يعـتها أو خاصـيتها الخطـرة من مصدر آخر         بطب
ــتجات      . لملاحقــة الشــاحن  ــبحر وتســتمر المن ــيه نقــل البضــائع الخطــرة بال ــزداد ف وفي وقــت ي

الجديـدة في الظهـور، فمـن شـأن هـذا الحكـم أن يـزيد بشـكل كبير من عبء الإثبات الملقى                  
كــبد تكالــيف إضــافية للــتحقق، ممــا يــؤدي إلى زيــادة تكالــيف    عــلى عــاتق الــناقل ويجعلــه يت 

 .تصريف أعمال السفينة

لم يكــن الــناقل أو الطــرف المــنفّذ عــلى عــلم   "وبالــتالي، تقــترح الصــين حــذف عــبارة   -٩
 أو، بالإحالة إلى    ٣٣ في المـادة     ١مـن الفقـرة     " بطبيعـتها أو خاصـيتها الخطـرة مـن مصـدر آخـر            

لم يكــن الــناقل أو الطــرف المــنفّذ عــلى عــلم  : " الــنحو الــتالينــص مــواد أخــرى، تعديــلها عــلى
 ."بطبيعتها أو خاصيتها الخطرة بأي وسيلة معقولة أخرى

  
 تسليم البضاعة في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول  (٩ من الفصل ٤٩المادة  )ه( 

  )أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول
الــناقلين عــن البضــائع مــن دون ســند شــحن، تســعى   بالــنظر إلى انتشــار ممارســة إفــراج   -١٠

الاتفاقـية إلى معالجـة مسـألة الإفـراج عـن البضائع من دون سند شحن، أي أنه عندما يصل سند           
الشــحن إلى مكــان المقصــد بعــد وصــول البضــاعة، أو يــتخلف حــامل ســند الشــحن، لأســباب     

ناقل عندئذ أن يلتمس أخـرى، عـن طلـب تسـليم البضـاعة عندما تصل إلى مكان المقصد، يحق لل        
مــن الطــرف المســيطر عــلى : تعلــيمات الإفــراج عــن البضــائع، عــلى أن يلتمســها بالترتيــب الــتالي

وينظر إلى هذا الإفراج عن البضائع على . البضـائع فالشـاحن فالشـاحن الحائـز على سند الشحن          
بالتالي مسؤولية  أنـه وفـاء الـناقل بالـتزامه تجـاه حـامل سـند الشحن بتسليم البضاعة، ولا يتحمل                    

ــية   . الإفــراج عــن البضــاعة مــن دون ســند شــحن   ــه الاتفاق إن الفكــر التشــريعي الــذي أخــذت ب
بخصـوص الإفـراج عـن البضـاعة مـن دون سـند شـحن أمـر مـرغوب فـيه، ولكن هذا الحكم من                          
أحكــام الاتفاقــية يضــعف مــن وظــيفة ســند الشــحن بصــفته ســند الملكــية ويضــر بمصــداقية ســند    

ويمكن أن يحدو هذا الحكم بالمرسل . و شـرعنة الإفـراج عن البضاعة من دونه   الشـحن، ويمـيل نح ـ    
إلى الاسـتفادة بسـوء نية من حكم الاتفاقية المتعلق بالإفراج عن البضائع             ) الطـرف المسـيطر   (إلـيه   

مـن دون سـند الشـحن والقـيام بأعمـال احتـيال تجـاري من شأا أن تضع الأطراف المعنية، مثل                    
 .ل سند الشحن والمصارف والناقل، في موقف ضعيف أو مهتزالمرسل إليه وحام

 مـا هـي الظروف التي      : وبالإضـافة إلى ذلـك، تـثار المسـائل التالـية في الممارسـة العملـية                -١١
لا يـتعين فـيها عـلى الـناقل أن يـتحمل مسـؤولية الإفـراج عـن البضـائع مـن دون سند الشحن؟                    

؟ وإذا تخلــف حـامل ســند الشـحن عــن تســلُّم   "بالترتيـب المــبين "وكـيف يمكــن أن تفهـم عــبارة   
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البضـائع، مـا هـي الفـترة الواجب انقضاؤها على وصول البضائع إلى الميناء المقصود لكي يعتبر                  
أن حـامل سـند الشـحن قد تخلف عن طلب الإفراج عن البضائع؟ وإذا كان سند الشحن، إلى            

 على الناقل أن يقضيه بحثا عن  كم من الوقت يتعين-جانـب إعـادة بـيع البضائع، قيد التداول     
 مكان المرسل إليه؟

 لا يسـتطيع، من جهة، تمكين الناقل فعليا        ٤٩تـرى الصـين أنّ الحكـم الحـالي في المـادة              -١٢
مـن معالجـة المسـألة عـندما يتخلف حامل سند الشحن القابل للتداول عن تسلُّم البضائع وأنه،                 

دولية وممارساا المتبعة حاليا على نطاق      مـن جهـة أخـرى، مخـتلف جـدا عـن قوانـين التجارة ال               
واسـع، ومـن شـأنه أن يأتي بالكثير من البلبلة ويكون له تأثير كبير في ممارسات التجارة العالمية     

 .لذا، ينبغي توخي الحذر من أجل إيجاد حلٍ للمسائل المشار إليها أعلاه. ونظامها
  

  )حدود المسؤولية    (١٢ من الفصل    ٦١المادة  )و( 
 وحدة من حقوق ٨٧٥ من الاتفاقية على أنّ حد مسؤولية الناقل هو     ٦١تـنص المادة     -١٣

.  وحــدات مــن حقــوق الســحب الخاصــة لكــل كــيلوغرام  ٣الســحب الخاصــة لكــل رزمــة أو  
 ٦٦٦,٦٧( في المائــة، عــلى الــتوالي، الحديــن ٥٠ في المائــة و٣١وهــذان الحــدان يفوقــان بنســبة 

زمة أو وحدتان من حقوق السحب الخاصة لكل وحـدة مـن حقـوق السـحب الخاصـة لكـل ر           
 .فيسبي، وهي أكثر القواعد تطبيقا-المعتمدين في قواعد لاهاي) كيلوغرام

. وتدخــل الصــين في عــداد أكــبر الــدول الــتي تعــتمد عــلى الــتجارة الــبحرية في العــالم -١٤
أنّ متوسط ) تنقل البضائع بحرا داخل الحاويا(وتثبـت ممارسـاا العتيدة في التجارة البحرية        

قـيمة البضائع المنقولة بحراً لم تتجاوز حتى الآن حد المسؤولية عن كل رزمة، المنصوص عليه              
ولـن يكـون لحـد المسـؤولية عـن كل رزمة الذي تنص عليه المادة                . فيسـبي -في قواعـد لاهـاي    

  مـن الاتفاقـية أي أهمـية عملـية في نقـل البضـائع بحـرا داخـل الحاويات، سواء الآن أو في                  ٦١
 .المستقبل المنظور

وكجـزء مـن حـد المسـؤولية عـن كل طرد فيما يتعلق بمسؤولية الناقل، وبالنظر إلى أنّ           -١٥
الاتفاقـية زادت مـن مسـؤولية الـناقل بشـكل كـبير مـن حيـث صـلاحية السـفينة للإبحار وإلغاء                      

رزمة الإعفـاء مـن المسـؤولية عـن الأخطـاء الـبحرية، لا ينبغي أن يكون حد المسؤولية عن كل              
مــرتفعا أكــثر مــن الــلازم للوفــاء بــأي حاجــة عملــية، وذلــك لاجتــناب حــدوث خلــل كــبير في 
الـتوازن بـين مصـالح الـناقل وصـاحب البضـائع وللحـيلولة دون أن تـؤول الاتفاقـية إلى ما آلت                  

 .إليه قواعد هامبورغ
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في وتقـترح الصـين الإبقـاء عـلى حـد المسـؤولية عن كل رزمة أو كيلو المنصوص عليه           -١٦
فيسبي، فلا -وحتى لو اعتمد حد أعلى من ذاك الوارد في قواعد لاهاي . فيسبي-قواعـد لاهـاي   

 وحـدة من حقوق  ٨٢٥ينـبغي لــه أن يـتجاوز الحـد المنصـوص علـيه في قواعـد هامـبورغ، أي               
 وحــدة مــن حقــوق الســحب الخاصــة لكــل كــيلوغرام،  ٢,٥الســحب الخاصــة لكــل رزمــة أو 

 .أيهما أعلى
  

  )اتفاقات اختيار المحكمة     (١٤ من الفصل    ٦٩ المادة )ز( 
 مـن الاتفاقـية عـلى الشـروط التي يصبح بموجبها اتفاق             ٦٩ مـن المـادة      ٢تـنص الفقـرة      -١٧

ولا تتضــمن . الاختـيار الحصـري لــلمحكمة نـافذا تجــاه الطـرف الثالــث في العقـود غــير الكمـية      
 لحمايــة مصــالح الطــرف وبالــتالي فهــي ليســت كافــية" موافقــة الطــرف الثالــث"هــذه الشــروط 

الثالـث وتـتعارض مـع المـبادئ الأساسـية لمفعـول الحكـم في الاتفـاق المـتعلق باختيار المحكمة في                     
ويؤثر هذا الحكم في حق المرسل إليه أو حامل سند الشحن          . قـانون الإجـراءات المدنـية الصيني      

وتساعد .  عليه الاتفاقيةفي اختـيار المحكمـة الـتي سـتقام فـيها الإجـراءات القانونية وفقا لما تنص             
شـروط الولايـة القضـائية الأجنبية المذكورة في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني الطرف       

بالإضافة إلى ذلك، من شأن الحكم الوارد في الفقرة الفرعية   . المعـني عـلى بدء إجراءات قانونية      
ــة مــن هــذه الفقــرة أن يعــيق الاتفاقــية عــن تحقــيق التناســق عــبر الح ــ   ) د( ــية في الولاي دود الوطن

 .القضائية لفض النـزاعات التي تنشب في مجال نقل البضائع بالبحر

بــين " الموافقــة الصــريحة مــن جانــب الطــرف الثالــث "وبمــا أنّ الاتفاقــية تتضــمن شــرط  -١٨
، تقترح الصين   )٨٢ من المادة    ٥انظر الفقرة   (شـروط نفـاذ العقـد الكمـي تجـاه الطرف الثالث             

 حتى تكون متسقة مع الحكم المتعلق بالعقود   ٦٩ مـن المادة     ٢الـتالي إلى الفقـرة      إضـافة الشـرط     
، وحذف  "ووافـق ذلـك الشـخص صـراحة على الالتزام بذلك الاتفاق           : "٨٢الكمـية في المـادة      

 .٢من الفقرة ) د(الفقرة الفرعية 
  

  )قواعد خاصة بشأن العقود الكمية       (١٦ من الفصل    ٨٢المادة  )ح( 
ف الرئيسـي لاتفاقـية دولـية بشأن نقل البضائع بالبحر هو وضع قواعد إلزامية               إنّ الهـد   -١٩

بخصــوص الــتزامات الــناقل ومســؤولياته مــن أجــل حمايــة مصــالح صــاحب البضــائع ولا ســيما     
ويضــفي حكــم الاتفاقــية المــتعلق بــالعقود  . مصــالح الطــرف الثالــث الــذي ترســل إلــيه البضــاعة 

وبالتالي، ينبغي فرض قيود صارمة    . القواعـد الإلزامـية   الكمـية صـفة شـرعية عـلى الخـروج عـن             
عـلى مـثل هـذا الخروج وينبغي النص، بوجه خاص، على وجوب أن تستند صلاحية مثل هذا         
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وإلا، كـان مـن شـأن ذلـك الإضرار بمصالح العديد من     . الخـروج إلى الاتفـاق بـين طـرفي العقـد        
ن مـن موضع أضعف بكثير من  أصـحاب البضـائع الصـغار والمتوسـطي الحجـم الذيـن يتفاوضـو        

 .موضع شركات شحن الحاويات البحرية وبمصالح الطرف الثالث المرسل إليه

 لا تــبين بوضــوح ٨٢ مــن المــادة ٢مــن الفقــرة ‘ ٢‘) ب(بمــا أن نــص الفقــرة الفرعــية  -٢٠
في الفقــرة " أو"متطلــبات الاتفــاق بــين طــرفي العقــد، تقــترح الصــين الاستعاضــة عــن الحــرف     

 ".و"بالحرف ) ب(الفرعية 
  

  حول النص    )ط( 
وكم كبير . إن هـذه الاتفاقـية كـبيرة مـن حيـث حجمهـا ومعقّـدة من حيث مضموا          -٢١

وبما أنّ . مـن نصـها نظـري الطـابع وهـو بالـتالي أقـل مـن مرضٍ من حيث سهولة قراءته وفهمه           
ن على  هـذه الاتفاقـية هـي عـبارة عـن مدونـة لقواعـد سـلوك الـناقل وصاحب البضائع المتعاقدي                    

نقــل البضــائع بالــبحر، وليســت مجــرد أســاس تســتند إلــيه المحــاكم عــند إصــدار أحكامهــا، فــإنّ   
 .الصين تقترح أن يكون نص الاتفاقية صريحا وسهل الفهم قدر المستطاع

 


